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  الدورة السابعة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٨٥البند 

        نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه
  نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه    

    
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
لبـت فيـه الجمعيـةُ مـن         الـذي ط   ٦٦/١٠٣أُعدّ هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامـة           

الأمين العام أن يعد تقريراً يستند إلى المعلومـات والملاحظـات الـواردة، حـسب الاقتـضاء، مـن              
الدول الأعضاء والمـراقبين المعنـيين عـن نطـاق الولايـة القـضائية العالميـة وتطبيقهـا، بمـا في ذلـك                       

المنطبقـة في هـذا الـصدد وعـن        المعلومات التي ترد وفقا لما يقتضيه الحال عن المعاهدات الدوليـة            
  .قواعدها القانونية وممارساتها القضائية المحلية

  
  

 
  

  *  A/67/50. 
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 مقدمـة  - أولا  
ويأخـذ التقريـر في الحـسبان       . ٦٦/١٠٣ بقـرار الجمعيـة العامـة         هـذا التقريـر عمـلاً      عدّأُ  - ١

بــشأن ) Add.1  وA/66/93  وA/65/181 (٢٠١١  و٢٠١٠ المــستمرة لتقريــري عــامي  الأهميــةَ
ويعــرض هــذا التقريــر التعليقــات والملاحظــات  .  مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة وتطبيقــه نطــاق

 ٢٠١٠ بـالاقتران مـع تقريـري عـامي          أن يُقـرأ   وينبغـي    ،٢٠١١الواردة منذ صدور تقريـر عـام        
  .تعليقات والملاحظات السابقة له التكرارُلا يُعاد في هذا التقرير و. ٢٠١١ و
، يركــز الفــرع الثــاني مــن هــذا التقريــر، إلى جانــب   ٦٦/١٠٣ووفقــا لأحكــام القــرار   - ٢

على معلومات محددة بشأن نطاق الولاية القضائية العالميـة وتطبيقهـا اسـتناداً             ،  ٢  و ١الجدولين  
. إلى القواعــد القانونيــة الداخليــة ذات الــصلة والمعاهــدات الدوليــة المنطبقــة والممارســة القــضائية

سائل موجزاً لم ـ فيتضمن   الفرع الرابع    أما الواردة من المراقبين،     ويعرض الفرع الثالث المعلومات   
 .لإمكانية بحثهاأثارتها الحكومات 

بنما، والسلفادور، والسويد، وغانـا، وفنلنـدا، وفييـت         :  من كل من   وقد وردت ردودٌ    - ٣
ة  نيوزيلندا إلى أن المعلومات والملاحظات الـوارد       وأشارت. نام، وكوبا، والكويت، ونيوزيلندا   

 على نحـو مـا يـرد في         ٢٠١٠منها بشأن هذا الموضوع سبق أن أحيلت إلى الأمين العام في عام             
 ).A/65/181( الذي أعده آنذاك تقريرال

 .)١( من منظمة حظر الأسلحة الكيميائيةردٌكذلك ورد و  - ٤

ونظــرا للــضوابط الداخليــة الراميــة لــضمان الامتثــال الــصارم لقــرارات الجمعيــة العامــة     - ٥
أن الحدود القصوى لعدد الكلمات في وثـائق الهيئـات التداوليـة الـصادرة عـن الأمـين العـام،              بش

ــ.  الــواردة دون المــساس بمــضمونها الإحــالاتفقــد بُــذلت محاولــة لاختــصار   ستخدم الــصيغة وتُ
في مواضـع قـد تكـون الإحـالات المقدمـة       التقريـر  مجمـل في ‘‘ الولاية القضائية العالمية  ’’القصيرة  

مفهــوم ’’أو ‘‘ ]الولايــة القــضائية العالميــة[مبــدأ ’’ت فيهــا إلى تلــك الولايــة بوصــفها أشــارقــد 
 الموقـع الـشبكي للجنـة الـسادسة تحـت           فيفر الـردود الكاملـة      اوتتو. ‘‘]الولاية القضائية العالمية  [

 .‘‘الدورة السابعة والستون’’عنوان 
  

__________ 
أفاد مراقبان، هما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا، بأنـه لـيس لـدي         )١(  

 .أي منهما معلومات أو ملاحظات ذات صلة بالموضوع يمكن إحالتها
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 القواعــد القانونيــة دا إلىاســتنانطــاق الولايــة القــضائية العالميــة وتطبيقهــا    - ثانيا  
: الداخلية ذات الـصلة والمعاهـدات الدوليـة المنطبقـة والممارسـة القـضائية          

 تعليقات الحكومات
 القواعد القانونية الأساسية  - ألف  

  
 طار الدستوري وغيره من الأطر القانونية المحليةالإ  - ١  

 السلفادور    

 ١٤٣ و ٨٤ و ٥٤ و ١٩ر الفقــرات انظــ( الــسلفادور إلى تعليقاتهــا الــسابقة  أشــارت  - ٦
 من قانونها الجنائي تعترف صراحة بالولايـة        ١٠مجددا أن المادة    أكدت   و ؛)A/66/93من الوثيقة   

ــضع قائمــة جامعــة للجــرائم    ــة دون أن ت ــصر الأساســي  أن  و الخاضــعة لهــا، القــضائية العالمي العن
نيـة المـشمولة بحمايـة دوليـة        المبـدأ هـو ارتكـاب جـرائم تمـس الحقـوق القانو            هـذا   غ لتطبيق   المسوِّ

قـوق  تنطوي على انتـهاك جـسيم لح      جرائم  بموجب اتفاقات محددة أو قواعد القانون الدولي أو         
 .الإنسان المعترف بها عالميا

 لتعريـف  الاضـطلاع بـه  مـن أهميـة العمـل الـذي سـبق      ولا يقلل هذا المطلـب مـع ذلـك       - ٧
 مـسبق لـضمان إقامـة    ؛ فهـذا التعريـف شـرطٌ    الجرائم الدولية في نطاق النظـام القـانوني الـداخلي         

وأشـارت الـسلفادور إلى أن      . الإجراءات الجنائية على نحو يستند إلى أسس قانونية متـيقن منـها           
هذا العمل الذي سبق إنجازه يربط نشاط الدولة بمبدأ الشرعية الذي يكفل للخاضعين للقـانون               

الـذي يُعتـبر    م الفعـل    به قبـل ارتكـا    أن سلوكهم لا يمكن معاقبته إلا بموجب قـانون صـدر وسُـن            
  الدسـتورية بمحكمـة العـدل العليـا في الـسلفادور     الـدائرة ويُذكر، على سـبيل المثـال، أن    . جريمة

 تكفـل للفـرد عـدم التعـرض     لى أن مبـدأ الـشرعية يـشكل ضـمانةً     إ القضائي   هااجتهادذهبت في   
دون بــذلك  المــذكور يحــولللفعــل، وإلى أن المبــدأ  اًبقاســلم يكــن إرســاؤهما لجــزاء أو عقــاب 

 .)٢(إساءة استعمال السلطة

 إذ أُدرجــتلقــانون الجنــائي  اواتــساقا مــع مــا ســبق، جــري في الآونــة الأخــيرة إصــلاح  - ٨
ــة ضــد الإنــسانية    اســتند الإصــلاح إلى الأحكــام  قــد و. جريمــة التعــذيب ضــمن الجــرائم المرتكب

 هو الأصل والمقـصد لنـشاط الدولـة    الإنسانأن ب تقر التي  السلفادورفي دستور   نصوص عليها   الم
 العـام،   وخدمـة الـصالح    نالقـانو وإشـاعة الاطمئنـان لموثوقيـة       هـا لإقامـة العـدل       م أجهزتُ التي تُـنظَّ  

 .تمتع بالسلامة البدنية والنفسيةالحق في الله  بأن كل شخص وتقر كذلك
__________ 

ؤقتــة تــدابير الحمايـة الم  (٢٠٠٥-٤٧١الـدائرة الدسـتورية بمحكمــة العـدل العليــا في الـسلفادور، الحكــم رقـم        )٢(  
 .٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٢، ))amparo proceedings(للحقوق الدستورية 
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ة التـشريعات  قي هذا الإصلاح أيضا من الالتزام الواقـع علـى عـاتق الدولـة بمواءم ـ             واستُ  - ٩
الوطنيــة مــع اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو           

 المـؤرخ  ٨٣٣ بمقتـضى المرسـوم التـشريعي رقـم          الدولةقت عليها   اللاإنسانية أو المهينة، التي صدّ    
ق أحكـام الاتفاقيـة بنيـة حـسنة، بمـا في            ي ـنص هذا الـصك علـى تطب      يو. ١٩٩٤مارس  / آذار ٢٣
لك مادتها الرابعة التي تطالب كل دولة طرف بأن تضمن كون جميع أعمال التعـذيب جـرائم                 ذ

ــة لممارســة       ــه علــى قيــام أي شــخص بــأي محاول بموجــب قانونهــا الجنــائي وأن ينطبــق الأمــر ذات
 .عمل آخر يشكل تواطؤا أو مشاركة في التعذيبي التعذيب وعلى قيامه بأ

 الـوارد في    “التعـذيب ”تعريف  إلى   صياغة الإصلاح،    ، أثناء خاصلذلك أعير اهتمامٌ    و  - ١٠
 مــن القــانون ٢٩٧ بموجــب المــادة مــاًجرّسابق مُفي الــوكــان التعــذيب .  مــن الاتفاقيــة١المــادة 

للأشــخاص، وكــان المكفولــة  بــالحقوق والــضمانات الأساســية الماســةالجرائم المتعلقــة بــالجنــائي 
 بــالحقوق الفرديــة للأشــخاص والأحكــام ســاسفي الأالحــق القــانوني المــشمول بالحمايــة مرتبطــا 

الدستورية التي تنص علـى عـدم جـواز تعـريض أي شـخص لأي ظـروف تنـال مـن كرامتـه أو                        
 قاصـرا عـن التعـبير    آنـذاك كـان تعريـف الجريمـة    ف. تنطوي على أي شكل من أشـكال التعـذيب       

 .عن أبعادها الدولية بقدر كاف من الوضوح

، أصــبح التعــذيب يــرد في الفــصل التاســع عــشر مــن   وفي أعقــاب الإصــلاح التــشريعي  - ١١
يمكـن   التعذيب في هـذا الفـصل   وإدراجُ. ضد الإنسانيةالمرتكبة القانون الجنائي المتصل بالجرائم    

 تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في حالات بعينها في المستقبل، إذ أنه بـات               أن يتمخض عن  
 في هــذه ،انونيــة المــشمولة بالحمايــة الدوليــة الــتي تــردلحقوق القبــامــن الممكــن ربــط هــذا المبــدأ 

 في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية               ،الحالة
انتـــهاك الحقـــوق المعتـــرف بهـــا عالميـــا مـــن قبيـــل الحـــق في الـــسلامة ربطـــه أيـــضا بأو المهينـــة، و
 .الشخصية

لك، صـيغة المـادة بغـرض توسـيع نطاقهـا وتكييفهـا لكـي تغطـي                 لت، إضافة إلى ذ   وعُدّ  - ١٢
 صـراحة   دخلت علـى القـانون الـنصُ      ومن التغييرات الرئيسية التي أُ    . مختلف سبل ارتكاب الجرم   

على حظر الأعمـال الجـسيمة مثـل إكـراه الغـير أو تحريـضهم أو حملـهم علـى ممارسـة التعـذيب                        
 . واستخدام التعذيب كوسيلة للإكراه أو التخويف

ــشريعي  وشــدّد  - ١٣ ــةَكــذلك  الإصــلاح الت ــة العقوب فزادهــا مــن  ريمــة التعــذيب،  لج القانوني
ــراوح بــين   ــراوح بــين   إلى  أعــوام٦ و ٣الحــبس لمــدة تت .  عامــا١٢ و أعــوام ٦الحــبس لمــدة تت

مـن المنـصب   للفترة نفـسها  لأصلية تتمثل في الاستبعاد   ا مقترنة بالعقوبة    عقوبةٌيفت بموجبه   أضو
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وفي أعقــاب الإصــلاح التــشريعي، أصــبح تعريــف الجريمــة  . ي الــصلةة العمــوميين ذوّأو الوظيفــ
 : كالتالي

عمــومي أو موظــف في هيئــة موظــف أو سؤول  مــأيُ - ألــف - ٣٦٦المــادة     
سبب عمدا، في معرض أدائه واجباتـه، ألمـا     موظفي إنفاذ القانون يُ   موظف من    عامة أو 

و مـن  ه أ من ـحق بشخص ما بقصد الحصولِعذابا شديدا، جسديا كان أم عقليا، يل       أو
ه علـى عمـل ارتكبـه أو يـشتبه        شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبت ـِ        

ه أو إرغامه هو أو شخص ثالث أو لأي سبب آخـر يـستند إلى               في أنه ارتكبه أو تخويفِ    
 عليهـا يـشجع أو يوافـق      التمييز على اختلاف أنواعه، أو يحرض على تلـك الأفعـال أو             

بالحرمـان   عامـا و ١٢ و أعـوام  ٦عاقب بالحبس لمـدة تتـراوح بـين    ، يُ لا يمنع ارتكابها  أو
 . ي الصلة للفترة نفسهامن المنصب أو الوظيفة العموميين ذوّ

على فعـلٍ   أعلاه  في الفقرة الواردة     المشار إليهم    أي شخص يحرضه الأشخاصُ       
طـار  شـريكا لهـم يخـضع للإ       أو يكـون     ،بالنيابـة عنـهم   ملونه عليـه، أو يتـصرف       أو يح ما  

المنـصوص عليـه في الفـصل الرابـع         ولارتكاب الفعل الجنائي والمشاركة فيه      المنظم  العام  
 .ذا القانونله الثاني من المجلد الأول الوارد تحت العنوان

النــاجم عــن  أو العقلــي  أو العــذاب الجــسديلا يـشمل تعريــف التعــذيب الألمَ     
 .التدابيرتدابير قانونية أو الملازم لتلك 

  
 غانا    

ــام       - ١٤ ــانون المحــاكم لع ــن ق ــع م ــنص الجــزء الراب ــانون  (١٩٩٣ي ــه في ماد) ٤٥٩الق  ٥٦ت
 : المتعلقة بالولاية الجنائية للمحاكم على ما يلي

ــادة، لا  أحكــام بموجــب   )١(   ــذه الم ــصاص ا ه ــوم اخت ــة  بلمحــاكم يق ــسائل الجنائي الم
 ذلـك مياههـا الإقليميـة ومجالهـا الجـوي،           رفت داخل غانا بما في    فيما يتعلق بجريمة اقتُ    إلا

مــرخص لهــا في   مــسجلة أوة أو طــائرةنيوفيمــا يتعلــق بــالجرائم المرتكبــة علــى مــتن ســف
 .غانا

  … 

واطنـا  في ذلـك أكـان م    سـواءٌ   (أي شـخص للمحاكمـة في غانـا          يُقدميجوز أن     )٤(  
يُـشكل، في     فعـلاً  اقتـرف ن  ، إ ها علـى ارتكـاب جريمـة      عاقب في أو أن يُ  ) غانيا أو أجنبيا  

 :لغانية، أيا من الجرائم التاليةفي إطار الولاية القضائية للمحاكم اابه رتكحالة ا
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  بهم؛  الاتجارتجارة الرقيق أو   )أ(    

 القرصنة؛  )ب(    

 النساء أو الأطفال؛ب الاتجار  )ج(    

 أو أي عملـة أو صـك ائتمـان          غـاني خـتم رسمـي     أي  تزوير أو تزييـف       )د(    
 أو بموجـب سـلطتها، أو   الجمهوريـة فر أو وثيقة عامـة تـصدر عـن       طابع أو جواز س    أو

 ؛ ا سبقإصدار نسخ مزورة أو مزيفة لأي مم

 الإبادة الجماعية؛  )هـ(    

 جريمة تمس بأملاك الجمهورية؛ أي   )و(    

جريمــة تمــس بــأمن الجمهوريــة أو ســلامتها الإقليميــة أو اســتقلالها أي   )ز(    
 السياسي؛

 اختطاف المركبات؛  )ح(    

 المخدرات؛ب غير المشروع الاتجار  )ط(    

مجـرى مـائي   أي شن الهجمات على أي نظام للاتـصالات الدوليـة أو             )ي(    
 ؛  بحري دوليأو كابلدولي 

 الإفصاح بدون إذن عن سر رسمي من أسرار الجمهورية؛  )ك(    

جرم يرتكبه شـخص يعمـل في خدمـة الجمهوريـة أو في هيئـة قانونيـة                   )ل(    
 حقه أثناء تأديته واجبات وظيفته؛رتكب في أو يُ

 المنشورات الإباحية؛ ب الاتجار  )م(    

 وقعّــت عليهــا الجمهوريــة أي جريمــة أخــرى تتــيح اتفاقيــةٌ أو معاهــدةٌ  )ن(    
مكـان   أو تشترط ذلك، بصرف النظر عـن  ملاحقةَ مرتكبيها جنائيا ومعاقبتهم في غانا 

  .وقوع الجرم

اتفاقيــات المتعلــق ب ٢٠٠٩عــام  لمــن القــانون الغــاني  ١افة إلى ذلــك، تــنص المــادة  إضــ  - ١٥
 الولايـة القـضائية، إصـدار لائحـة اتهـام      لأغراض ممارسـة  ،على أنه يجوز) ٧٠٨القانون  (جنيف  

 . يرتكب جريمة داخل غانا أو خارجها، بصرف النظر عن جنسيته،ضد أي شخص
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 الكويت    

، يطبـق علـيهم   هـا م جريمـة خارج  الكويت بعـد ارتكـابه  أراضيعندما يتواجد الجناة في     - ١٦
 .١٩٦٠ لعام ١٦ بموجب القانون رقم صدرالقانون الجنائي الكويتي الذي 

صــاغت الكويــت أيــضا مــشروع قــرار بــشأن قــانون متكامــل يتنــاول تحديــدا الجــرائم      - ١٧
  .لمحكمة الجنائية الدوليةل روما الأساسي المشمولة بنظام

  
 بنما    

طبق فيما يتعلق بـالجرائم ذات التـداعيات        ية القضائية العالمية تُ   أشارت بنما إلى أن الولا      - ١٨
 بالأشـخاص   الاتجـار ال و  بالمخـدرات وغـسل الأمـو      الاتجـار  بما فيهـا     ،المؤثرة على المجتمع الدولي   

 .والإرهاب

 اســتند إلى الولايــة ١٩٩٤يوليــه / تمــوز٢٧ المـؤرخ  ١٣بنمــا أن القــانون رقــم وارتـأت    - ١٩
 الاتجـــارجـــرائم  في تنظـــيم مـــسائل تتعلـــق بالتعـــاون الـــدولي في التحقيـــق فيالقـــضائية العالميـــة 

 :٣٤ و ٣٣ويرد فيما يلي نص المادتين . بالمخدرات

 مـن القـانون    ٢٦١يجوز أيضا التحقيق في الجرائم المحـددة في المـادة           : ٣٣المادة      
 .ى طلبهاكبت فيها الجرائم المذكورة أو بناء علالجنائي بالتعاون مع الدولة التي ارتُ

 الجــرائم المــشمولة بهــذا القــانون  مختــصةٌ بــالنظر فيلمحــاكم البنميــة ا: ٣٤المــادة     
الإجـراءات القانونيـة قـد      في  لـى أساسـها     شُـرِع ع  الـتي   يمـة   الخاص حتى وإن كانت الجر    

رف في الجريمة أو أي مـن عناصـرها قـد اقت ـُ   تلك  بشرط أن تكون  ،ارتكبت في الخارج  
، وكـذلك في سـائر الحــالات   في الإقلــيم أو بعـض أثـره   كــلَأو أحـدث   الإقلـيم البنمـي  

 . من القانون الجنائي٩التي تنطبق عليها المادة 

 بـصيغتها المعدّلـة     ، مـن القـانون الجنـائي      ٣٨٩إضافة إلى ذلك، أشـارت بنمـا إلى المـادة             - ٢٠
، ونـصها    غـسل الأمـوال     الـتي تجـرم صـراحةً      ،)٢٠٠٤ (١ مـن القـانون رقـم        ١١بموجب المادة   

 :كالتالي

 أو غير ذلك مـن      ممتلكات  يحصل على  تلقى أموالا أو أوراقا مالية أو     يكل من       
الموارد المالية أو يودعها أو يتاجر فيها أو يحولها أو ينقلـها وهـو علـى علـم بأنهـا متأتيـة                      

 غـير المـشروع بالأسـلحة      الاتجـار  بالمخدرات أو الاحتيـال أو       الاتجارمن أنشطة تتصل ب   
شخاص أو الاختطاف أو الابتـزاز أو الاخـتلاس أو فـساد ذمـة مـوظفين                 بالأ الاتجارأو  

 الدولي بهـا، حـسبما      الاتجارعموميين أو ارتكاب أعمال إرهابية أو سرقة المركبات أو          
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بقـصد إخفـاء أو حجـب مـصدرها         يقـوم بـذلك     ينص عليه القـانون الجنـائي البنمـي، و        
ــات ال     ــهرب مــن التبع ــى الت ــساعدة عل ــشروع أو الم ــذه   غــير الم ــى ه ــة عل ــة المترتب قانوني

 إلى ١٠٠ مـن  عامـا وبغرامـة   ١٢ و أعـوام  ٥الجرائم، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بـين      
 . يوم٢٠٠

  
 السويد    

تقريــر  مــن ال٤٥ إلى ٤٣ الــسويد تأكيــد المعلومــات الــواردة في الفقــرات مــن  أعــادت  - ٢١
لقـــانون الجنـــائي  مـــن ا٢ مـــن الفـــصل ٢-٥المـــادة  أنت أيـــضا ولاحظـــ). A/66/93(الـــسابق 

الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم المحظورة بمقتضى القـانون الـدولي الـتي            نص على أن    السويدي ت 
اللجنـة الـسويدية    كانـت   و. تـصريحا بـذلك مـن حكومـة الـسويد         تستلزم  فذت خارج السويد    نُ

 ل منـها  فيمـا يتـص    للتـشريعات الـسويدية      ااستعراض ـقـد أجـرت     المعنية بالقـانون الجنـائي الـدولي        
الجـرائم الدوليـة والولايـة القـضائية علـى الجـرائم المـشمولة بنظـام رومـا                  عـن   المسؤولية الجنائيـة    ب

ــة،    ــة الدولي ــروأصــدرت الأساســي للمحكمــة الجنائي ــشأن مقترحــات قــدمت  واتقري الجــرائم ب
ر الدولية والولاية القضائية السويدية أحيل كلاهما للتعليق عليـه، وجـاري الآن الإعـداد لإصـدا               

  .قانون حكومي
  

 فييت نام    

وهنـاك  . يؤكد القانون الفيتنامي مبدأ الاختصاص الإقليمـي وهـو المبـدأ المطبـق عمومـا             - ٢٢
 مــن القــانون ٦فالمــادة . الولايــة القــضائية خــارج الإقلــيمنطبــق فيهــا مــع ذلــك ظــروف معينــة ت

 :ليلى ما ي ع٢تنص في فقرتها ، ٢٠٠٩المعدل في عام ، ١٩٩٩الجنائي الفيتنامي لعام 

وز محاكمة الأجانب الذين يرتكبون جرائم خارج إقليم جمهورية فييت نـام            تج    
ــام  أحكــام الاشــتراكية بموجــب   ــائي لفييــت ن ــانون الجن ــكالق الظــروف ظــل  في ، وذل

 نــام الاشــتراكية المنــصوص عليهــا في المعاهــدات الدوليــة الــتي وقعتــها جمهوريــة فييــت  
 .انضمت إليها أو

 المعاهـدات  فـإن قية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا،            وباستثناء اتفا     
 ٢والـوارد بيانهـا في الجـدول    (الأخرى ذات الـصلة الـتي دخلـت فييـت نـام طرفـا فيهـا           

على التزام عام يقع على عاتق الـدول الأطـراف ويقتـضي تـسليم المتـهمين         تنص  ) أدناه
قــوع الجــرائم المــدعى   مكــان ووعــن  بــصرف النظــر عــن جنــسيتهم    ،أو محاكمتــهم

 المتـهم وبناء على ذلك، يمكن لفييـت نـام ممارسـة ولايتـها القـضائية إذا كـان                  . ارتكابها
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موجـودا في إقليمهـا ومــتى قـررت عـدم تــسليمه إلى دولـة أخـرى حــتى ولـو كـان هــذا         
 .في إقليمهاته الشخص من غير رعايا فييت نام ولم يرتكب جريم

  
 التطبيقالمعاهدات الدولية الواجبة   -  ٢  

مـــات في المعلومـــات المعاهـــدات الـــتي أشـــارت إليهـــا الحكوبيـــان  ٢رد في الجـــدول يـــ  - ٢٣
 .منها الواردة

  
 شروط ممارسة الولاية القضائية أو قيودها أو حدودها  - باء  

 لقانوني الداخليلإطار االإطار الدستوري وا  -  ١  
  

 الكويت    

 تــرد في تــصلة بالتعــاون القــضائي الــدولي الاتفاقــات الثنائيــة المأشــارت الكويــت إلى أن  - ٢٤
 .تنظم تعقب المجرمين وتسليمهمواجبة التطبيق قواعد سياقها 

  
 السويد    

أكدت السويد مجددا أن خضوع النظم القضائية الوطنية لمبدأ سيادة القـانون أمـر بـالغ              - ٢٥
ات تحقيقـــي أعادلـــة لجميـــع الأطـــراف الـــضالعة في نزيهـــة والأهميـــة إذا أريـــد تـــوفير محاكمـــة 

 . بجرائم دوليةملاحقات قضائية ذات صلة وأ

ولإقامة الدعاوى للنظر في جرائم دولية لا يشملها القانون الوطني السويدي مـن قبيـل             - ٢٦
الجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية، يجـب أن تنـدرج الجريمـة محـل النظـر في نطـاق القـانون الجنـائي                

ولايـة القـضائية العالميـة فيمـا يتعلـق بهـذه الجـرائم إذا               ويمكـن للـسويد ممارسـة ال      . الوطني للسويد 
 .الحبس لمدة أربع سنوات أو أكثرالقانون السويدي هي لها في كانت أخف عقوبة 

 يحظرهـا جـرائم   الـذين ارتكبـوا خـارج الـسويد          المتـهمين    محاكمةويضاف إلى ذلك أن       - ٢٧
 .مة السويدتصريحا بذلك من حكو، كما ورد آنفا، يستلزم القانون الدولي

  
  القضائية وغيرها من الممارساتةالممارس  -  ٢  

 فنلندا    

المحـاكم الفنلنديـة   تُعـرض علـى   في أول قـضية     المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف    نظرت  - ٢٨
مـارس  / آذار ٣٠وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمهـا في        . في إطار الولاية القضائية العالمية    

. لية إدانة المتهم بارتكاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة في بلـده الأم             قرار المحكمة المح  يدت  أف ٢٠١٢
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 الطعـن   يجـوز نهـائي إذ     يـزال غـير      م محكمـة الاسـتئناف لا     كْ ـوحُ.  بالسجن المؤبد   المتهمُ وعوقب
 .تلك الأخيرة الحصول على إذن بالاستئناف منفيه أمام المحكمة العليا بشرط 

  
   تعليقات المراقبين: ية وتطبيقهانطاق الولاية القضائية العالم  - ثالثا  

 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    

ــتي ورد       - ٢٩ ــد المعلومــات ال ــة تأكي في ت بإيجــاز أعــادت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائي
 اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة            التقرير السابق بشأن  
امتداد الاختصاص إلى خارج الإقليم الوارد في الفقـرة       واستجابة لشرط   . وتدمير تلك الأسلحة  

ــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخــزين واســتعمال     ) ج (١الفرعيــة  مــن المــادة الــسابعة مــن اتفاقي
 دولــة المنظمــة بأنهــا قامــت بتوســيع ١١٥الأســلحة الكيميائيــة وتــدمير تلــك الأســلحة، أبلغــت  

 علــى أي أنــشطة  بأنواعــه الاتفاقيــةه فييــالحظــر المنــصوص علطبيــق نطــاق تــشريعاتها الجنائيــة لت
 .جنسيتهاملون ينفذها في أي مكان أشخاص طبيعيون يح

ــدم       - ٣٠ ــراف إلى ع ــدول الأط ــة ال ــل أغلبي ــاول وتمي ــة في    تن ــضائية العالمي ــة الق ــسألة الولاي م
تقصر نطـاق تـدابيرها علـى الـشروط المنـصوص عليهـا       حيث تشريعاتها المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية،    

 بيد أن عددا محدودا من الدول الأطراف تجاوز ما تقتضيه الاتفاقيـة وسـنّ             . في الاتفاقية صراحة  
 الولايــة القــضائية العالميــة علــى الجــرائم ذات الــصلة      ممارســةأحكامــا تجيــز لمحاكمــه الوطنيــة    

 . تفاقيةلابا

لي متثال للمبـادئ العامـة للقـانون الـدو        ، في مسعاها إلى الا    أن الدول يضاف إلى ذلك    و  - ٣١
 تــشريعية انــصوصقــد تعتمــد  اتفاقــات دوليــة أخــرى، ناشــئة عــنلالتزامــات منــها أو اســتجابة 

يمكـن في إطارهـا محاكمـة الجنـاة في الجـرائم            التي  أخرى تسمح بممارسة الولاية القضائية العالمية       
وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن أن يــشكل اســتخدام . ذت الــصلة باتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة

 كـل الكيميائية العنصر المادي للجريمة التي تنظر فيها المحكمة الوطنيـة، إذا مـا تـوافرت      الأسلحة  
 . الصلةوينص عليها التشريع ذالتي خرى الأشروط ال

ن المجتمــع الــدولي مــن الجــرائم الدوليــة الــتي يرتكبــها الأفــراد وتتــصل صــراحة  ولم يــدوّ  - ٣٢
لمتمثلــة في اســتخدام الــسموم أو الأســلحة  الأســلحة الكيميائيــة إلا جــرائم الحــرب ا اســتخدام ب

المــسممة واســتخدام الغــازات الخانقــة أو الــسامة أو غيرهــا مــن الغــازات في التراعــات المــسلحة  
وترى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن كلا مـن القـانون           . الدولية وغير الدولية على السواء    

املا وعالميا علـى اسـتخدام الأسـلحة        حظرا ش تضمن  الدولي العرفي والقانون الدولي التعاهدي ي     
  .الكيميائية
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 تعليقات محددة وردت من الدول:  المسألة المعروضة للنقاشكُنْه  -رابعا   
 كوبا    

. تطبيق الولاية القضائية العالميـة    وضع قواعد دولية تنظم     على ضرورة    )٣( كوبا تشدد  - ٣٣
طبــق مبــدأ أن البلــد الــذي يى إمكانيــة الــنص علــه القواعــد هــذلــدى إعــداد  تُراعــىوينبغــي أن 

 علــى موافقــة الدولــة الــتي وقعــت فيهــا الجريمــة    عليــه أن يحــصل ســلفاالولايــة القــضائية العالميــة
المتـوخى علـى     النظـام أن يرسـي    يـتعين   و. البلد أو البلدان التي يحمـل المتـهم جنـسيتها         موافقة   أو

ينبغـي أن  ثـاق الأمـم المتحـدة، و   اتساقه مع ميتضمن تطبيق المبدأ وايير تحكم   الدولي مع المستوى  
 .طابع استثنائي وتكميليما لذاك المبدأ من أيضا على  ينص

ــةً       - ٣٤ ــة يجــب أن تكــون مكمل ــضائية العالمي ــة الق ــا أن الولاي ــرى كوب ــتي  وت  للإجــراءات ال
تطبيــق المبــدأ مــتى وبهــذا لا يجــوز  ؛القــضائيةة كــل منــها تتخــذها كــل دولــة مــن الــدول ولولايــ

إضافة إلى ذلـك، لا تكـون الولايـة         . ت بشأن المتهم ومثل أمام المحاكم الوطنية      أجريت التحقيقا 
القضائية العالمية واجبة التطبيق إلا في ظل ظروف استثنائية تكون هـي الـسبيل الوحيـد إلى منـع           

نظر إلى هذه الولاية علـى أنهـا قائمـة إلى جانـب القـانون         إفلات الجناة من العقاب، وينبغي أن يُ      
  .الاجتهاد القضائي للمحاكم الوطنيةالداخلي و

 كوبـا أيـضا أن تطبيـق المبـدأ يجـب ألا ينتـهك الحـصانة الـتي يمنحهـا القـانون                   تولاحظ  - ٣٥
 وغيرهــم مــن المــسؤولين الــذين  ين الدبلوماســيوظفينالمــالحكومــات والــدول والــدولي لرؤســاء 

وإصـدار أوامـر القـبض      هـؤلاء المـسؤولين     إلى  فتوجيـه الاتهـام     . يشغلون مناصب رفيعة المستوى   
عليهم لا يعـد انتـهاكا للقواعـد الدوليـة الـسارية فحـسب بـل إنـه يقـوض أيـضا مبـدأ اسـتقلال                          

 .الدول والمساواة بينها في السيادة

لولاية القـضائية العالميـة والظـروف الـتي         ل كوبا ضرورة تحديد الجرائم الخاضعة       ترتأاو  - ٣٦
ي بيــان بتلــك الجــرائم ينبغــي أن يقتــصر علــى  تــرى أن أهــي و. االاحتجــاج بهــفي ظلــها يمكــن 

ــا ســبق          ــا ورد فيم ــي كم ــة ينبغ ــضائية العالمي ــة الق ــسانية، وأن الولاي ــة ضــد الإن الجــرائم المرتكب
وفي هـذا   . الجنـاة يستظهر بها إلا إذا ثبت انتفاء أي سبيل آخر لإقامة الدعوى الجنائيـة ضـد                 ألا

تطبيـق الولايـة القـضائية       للمـرة الأولى     تناولت ١٩٤٩الصدد، لوحظ أن اتفاقيات جنيف لعام       
ــهاكات الموصــوفة بأنهــا    ــى الانت ــة عل ــات تلــك ورغــم أن . “مخالفــات جــسيمة ”العالمي الاتفاقي

تنص صراحة على وجوب تطبيق الولاية القضائية بصرف النظر عـن مكـان وقـوع الجريمـة،                  لا
 . العالميفإن الدول لها قانونا سلطة محاكمة مرتكبي تلك الجرائم على الصعيد

__________ 
 ).A/65/181 (٢٠١٠للاطلاع على التعليقات السابقة التي وردت من كوبا، انظر تقرير الأمين العام لعام   )٣(  
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 السلفادور    

 السلفادور مجددا أن الولاية القضائية العالمية، بخلاف غيرها من المبـادئ المحـددة              تكدأ  - ٣٧
وخطورتــه نطاقـه  بحُكـم   ينـال للولايـة القـضائية للـدول، تقـوم حــصرا علـى طبيعـة الجـرم الــذي        

الكرامــة الإنــسانية  ولا ســيما الاعتــراف ب،ســس النظــام القــانوني الــوطني والــدولي أُالبالغــة مــن 
 .ساسيةأكقيمة واحترامها 

  
 بنما    

م الــدول الأطــراف بالبحــث عــن  تلــز١٩٤٩ِ بنمــا أن اتفاقيــات جنيــف لعــام تلاحظــ  - ٣٨
المكـان الـذي وقعـت فيـه الجريمـة المـدعى            عـن   الجناة المشتبه فيهم بصرف النظر عن جنـسيتهم و        

 .إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهمم كي تسلمهمحاكمها أو ليمثلوا أمام  لكي  وذلكارتكابها،

المحـاكم الجنائيـة الدوليـة كـسبيلين        ب بالولايـة القـضائية العالميـة و       عتدّ بنما ألا يُ   تقترحاو  - ٣٩
لــضمان عــدم إفــلات مـرتكبي جــرائم الحــرب مــن العقـاب ومنــع هــذه الظــاهرة إلا في   مقبـولين  

المتـهمين بارتكـاب تلـك      ة  حالة تقاعس الـدول الأخـرى عـن اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمحاكم ـ              
القـانون  ضع  ي ـ، و  اسـتثنائيا لإقامـة الاختـصاص      مـسوغاً عتبر الولايـة القـضائية العالميـة         وتُ .الجرائم

  . لهاينظم ممارسة الدولالذي لتنفيذ االدولي إطار 
  

 فييت نام    

فـراد   للدولة محاكمـة الأ    التي تجيز ترى فييت نام أن الولاية القضائية العالمية هي السلطة            - ٤٠
 أي صلة بمكان ارتكـاب الجريمـة وبـصرف           رغم انتفاء  بأشد الجرائم الدولية جسامة   صل  فيما يت 

 .جنسية الضحايا أو مصالح تلك الدولة وأالنظر عن جنسية الجناة المزعومين 

طبـق بحـرص شـديد وفي    وترى فييت نـام أيـضا أن الولايـة القـضائية العالميـة ينبغـي أن تُ            - ٤١
لتفــادي إســاءة اســتغلالها بمــا يتعــارض مــع مبــدأ تــساوي جميــع الــدول في  مــستقر حــدود إطــار 

لمبـادئ  ل الولايـة القـضائية العالميـة        ممارسـة  أنه من الواجـب أن تخـضع      فييت نام   ى  وتر. السيادة
 :والشروط التالية

يجوز تطبيق الولاية القضائية العالمية إلا على أشد الجـرائم الدوليـة جـسامة،               لا  )أ(  
 الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛  تحديداوهي

 للولايات القضائية الأخرى ذات الـصلة       تكون الولاية القضائية العالمية مكملةً      )ب(  
في و. الأوثق بالجرائم، مثل الولاية القضائية الإقليمية أو الولاية القـضائية القائمـة علـى الجنـسية               

 وقعت فيها الجريمة أو دولة الجنسية التي ينتمـي إليهـا الجنـاة المزعومـون                الدولة التي امتلاك  حالة  
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بي الجــرائم محــل النظــر، ينبغــي علــى محاكمــة مــرتكالقــدرةَ أو تلــك الــتي ينتمــي إليهــا الــضحايا  
 تطبق الولاية القضائية العالمية؛  ألا

 إذا كــان لا يجــوز للدولــة تطبيــق الولايــة القــضائية العالميــة علــى جريمــة مــا إلا   )ج(  
 ى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها؛ الشخص المدعَ

يــتعين عليهــا، قبــل أن شــخص يُــدّعَى ارتكابــه جريمــة أي دولــة تــتحفظ علــى   )د(  
تطبق الولاية القضائية العالمية، أن تتـشاور مـع الدولـة الـتي وقعـت فيهـا الجريمـة ودولـة الجنـسية                       

يجــري علــى مــا إذا كــان أي مــن الــدولتين  الــتي ينتمــي إليهــا الــشخص المعــني وذلــك للوقــوف  
لـب منـها ذلـك، أن    وينبغي علـى الدولـة المتحفظـة، إذا طُ       .  لمحاكمة الجاني المزعوم   الاستعدادات

وإذا كان أي من هاتين الدولتين غير قـادر         . تسلم الشخص المعني إلى أي من الدولتين لمحاكمته       
ــه القــضائية علــى الجريمــة محــل النظــر أو      ــة   علــى فــرض ولايت متقاعــسا عــن ذلــك، يجــوز للدول

 ؛المتحفظة الشروع في تطبيق ولايتها القضائية العالمية

 ،ينبغي أن يُراعى عند تطبيق الولايـة القـضائية العالميـة مبـدأ ازدواجيـة التجـريم                 )هـ(  
 يجرمـه  أي أن الفعل الخاضع للولاية القضائية العالمية الـتي تمارسـها الدولـة يجـب أن يكـون فعـلاً       

  ؛انون الدولة التي وقع فيهاأيضا ق

والمحاكمـة  لـشخص المـدعى ارتكابـه جريمـة         ا إجراءات مقاضاة يجب أن تكون      )و(  
 مـع معـايير حقـوق الإنـسان وقواعـد           ةًالولايـة القـضائية العالميـة متوافق ـ      التي يمثل لهـا اسـتنادا إلى        

 .القانون الإنساني الدولي المعترف بها عالميا
  

 ١الجدول 
 ذات صلة بالموضوع، حسب المعلومات الواردة من الحكوماتتشريعات محددة 

  
 البلد اتالتشريع الفئـــة

 غانا )٤٥٩القانون  (١٩٩٣قانون المحاكم،  القرصنة
 غانا )٤٥٩القانون  (١٩٩٣قانون المحاكم،   بهمالاتجارتجارة الرقيق أو 
 غانا )٤٥٩القانون  (١٩٩٣قانون المحاكم،  الإبادة الجماعية

 السويد ١٩٦٤قانون الإبادة الجماعية،  
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 البلد اتالتشريع الفئـــة

ــا التعذيب ــائي، الفــــصل التاســــع عــــشر  القــ نون الجنــ
، المــادة )“الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية”(

  ألف- ٣٦٦

 السلفادور

 مــن ٦-٣القــانون الجنــائي الــسويدي، المــادة  جرائم القانون الدولي
اللتـان   (٢٢ مـن الفـصل      ٦ والمـادة    ٢الفصل  

لقـــانون الـــدولي علـــى أنهـــا  تعرفـــان جـــرائم ا
الانتــهاكات الجــسيمة لأحكــام معاهــدة أو  ”

 لمبـدأ أو    المخالفـات اتفاق مـع قـوة أجنبيـة أو         
قاعدة معترف بهما عموما يتـصلان بالقـانون        
الإنــساني الــدولي فيمــا يتعلــق منــه بالتراعــات  

 )“المسلحة

 السويد

الجرائم المرتكبة في حق الـدول
 والتي تمس بالأمن الدولي

ــان ــاكم، قــ ــانون  (١٩٩٣ون المحــ ) ٤٥٩القــ
كجـرائم يخــتص بهـا القـضاء الجنــائي    ورد وي ـ(

ــة  ــأمن الدولـ ــرائم الـــتي تمـــس بـ ــة  و،الجـ جريمـ
 عـــن ســـر رسمـــي مـــن  بـــدون إذنالإفـــصاح 

ــة ــرائم ،أســـرار الدولـ ــة  والجـ في حـــق المرتكبـ
ــةأمــلاك ن علــى شّ والهجمــات الــتي ت ـُـ، الدول

نظـــام للاتـــصالات الدوليـــة أو مجـــرى مـــائي  
 ) بحري دولي كابل أودولي 

 غانا

 غانا ) ٤٥٩القانون  (١٩٩٣قانون المحاكم،   المركباتاختطاف

الاســـتغلال والجـــرائم المنافيـــة
 للأخلاق

ــاكم،   ــانون المحــ ــانون  (١٩٩٣قــ ) ٤٥٩القــ
 الاتجـار النساء أو الأطفال و   ب الاتجارويدرج  (
المنــشورات الإباحيــة كجــريمتين خاضــعتين    ب

 )للقضاء الجنائي

 غانا
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 البلد اتالتشريع الفئـــة

يوليــــه / تمـــوز ٧ المــــؤرخ ٢٣قـــانون رقـــم   ال 
مـن  ) أ (٣مـدت المـادة     وبموجبه اعتُ  (٢٠٠٤

 بالأشــخاص، الاتجــاربروتوكــول منــع وقمــع 
وبخاصـــة النـــساء والأطفـــال، والمعاقبـــة عليـــه 

ــة   ــل لاتفاقيـ ــدة لم المكمـ ــم المتحـ ــة الأمـ كافحـ
 ) الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

 بنما

 بصيغتها المعدلـة    ٣٨٩ الجنائي، المادة    القانون الممتلكات/غسل الأموال
المــــؤرخ  ١ مــــن القــــانون رقــــم ١١بالمــــادة 

  ٢٠٠٤يناير /كانون الثاني ٥

 بنما

ــر أو تزييــف خــتم رسمــي تزوي
أو عملـــة أو صـــك ائتمـــان أو
طابع أو جواز سفر أو مـستند

 رسمي من مستندات الدولة

 غانا )٤٥٩القانون ( ١٩٩٣قانون المحاكم، 

 رات المخدب الاتجار غانا ) ٤٥٩القانون  (١٩٩٣قانون المحاكم، 
يوليـــه / تمـــوز٢٧ المـــؤرخ ١٣القـــانون رقـــم 

١٩٩٤ 
 بنما

    
  ٢الجدول 

 االمعاهدات ذات الصلة التي أشارت إليها الحكومات، بما فيها المعاهـدات المتـضمنة أحكام ـ      
   التسليم أو المحاكمةبدأ تتعلق بم

 الصكوك العالمية  - ألف  
  

اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة            اعيةالإبادة الجم
 ١٩٤٨عليها، 

 )أ(فييت نام

ــا  ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام  القانون الإنساني الدولي ــا وغانـــ ــا )ب(كوبـــ  وبنمـــ
 وفييت نام

ــة    القانون الجنائي الدولي ــة الجنائيـ ــي للمحكمـ ــا الأساسـ ــام رومـ نظـ
 ١٩٩٨الدولية، 

 الكويت والسويد

ة مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب         اتفاقي التعذيب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو 

 ١٩٨٤المهينة، 

  والسويد)ج(السلفادور
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ــصل     الفصل العنصري ــة الفــ ــع جريمــ ــة لقمــ ــة الدوليــ الاتفاقيــ
 ١٩٧٣العنصري والمعاقبة عليها، 

 فييت نام

 الاتجــــاربروتوكــــول منــــع وقمــــع ومعاقبــــة   بالأشخاصالاتجار
ــال،    بالأ ــساء والأطفـ ــة النـ ــخاص، وبخاصـ شـ

الأمم المتحـدة   والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية     
 ٢٠٠٠كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لم

 بنما

الجـــــــرائم المرتكبـــــــة ضـــــــد
ــة ــتعين بحمايـ الأشـــخاص المتمـ
دوليـــة، بمـــن فـــيهم الموظفـــون

 الدبلوماسيون

اتفاقية منع الجرائم المرتكبـة ضـد الأشخــاص         
ين بحمايـة دوليـة، بمـن فـيهم الموظفـون           المتمتع

 ١٩٧٣الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، 

 فييت نام

 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن       الاختفاء القسري
  ٢٠٠٦الاختفاء القسري، 

 بنما

ــى     ــشروع عل ــة قمــع الاســتيلاء غــير الم اتفاقي
 ١٩٧٠الطائرات، 

 فييت نام

اتفاقية قمع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة          
 ١٩٧١ضد سلامة الطيران المدني، 

 فييت نام

اتفاقية قمع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة          
 ١٩٨٨ضد سلامة الملاحة البحرية، 

 فييت نام

ــاب،    ــل الإرهـ ــع تمويـ ــة لقمـ ــة الدوليـ الاتفاقيـ
١٩٩٩  

 فييت نام

 الجرائم ذات الصلة بالإرهاب

ــيا      ــرق آسـ ــوب شـ ــم جنـ ــة أمـ ــة رابطـ اتفاقيـ
 ٢٠٠٧كافحة الإرهاب، لم

 فييت نام

حماية الملكيـة الثقافيـة في حالـة
 نشوب التراع المسلح

ــة   البروتوكـــول الثـــاني لاتفاقيـــة حمايـــة الملكيـ
الثقافيــــة في حالــــة نــــشوب نــــزاع مــــسلح، 

١٩٩٩ 

 بنما

 كوبا ١٩٤٥ميثاق الأمم المتحدة،  صكوك عامة
  

ردت في هــذا الجــدول بنــاء علــى إشــارة فييــت نــام إليهــا أُدرجــت في جميــع الجــرائم المحظــورة بموجــب معاهــدات الــتي و  )أ(  
بــصيغته المعدلــة في   (١٩٩٩عــام ل  مــن القــانون الجنــائي الفيتنــامي   ٦ مــن المــادة  ٢القــوانين الداخليــة عمــلا بــالفقرة    

  ).٢٠٠٩ عام
  ).٧٠٨القانون  (٢٠٠٩القانون الغاني المتعلق باتفاقيات جنيف،   )ب(  
 ).وبموجبه صُدِّق على الاتفاقية (١٩٩٤مارس / آذار٢٣ المؤرخ ٨٣٣عي رقم المرسوم التشري  )ج(  
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  الصكوك الثنائية  - باء  
  

تــــــسليم المجــــــرمين وتبــــــادل 
 المساعدة في المسائل الجنائية

تــسليم  تــنظمثنائيــة اتفاقــات أشــير أيــضا إلى 
المجرمين وتبادل المساعدة القانونية في المـسائل       

 الجنائية

 الكويت
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	غانا

	14 - ينص الجزء الرابع من قانون المحاكم لعام 1993 (القانون 459) في مادته 56 المتعلقة بالولاية الجنائية للمحاكم على ما يلي: 
	(1) بموجب أحكام هذه المادة، لا يقوم اختصاص المحاكم بالمسائل الجنائية إلا فيما يتعلق بجريمة اقتُرفت داخل غانا بما في ذلك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي، وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على متن سفينة أو طائرة مسجلة أو مرخص لها في غانا.
	…
	(4) يجوز أن يُقدم أي شخص للمحاكمة في غانا (سواءٌ في ذلك أكان مواطنا غانيا أو أجنبيا) أو أن يُعاقب فيها على ارتكاب جريمة، إن اقترف فعلاً يُشكل، في حالة ارتكابه في إطار الولاية القضائية للمحاكم الغانية، أيا من الجرائم التالية:
	(أ) تجارة الرقيق أو الاتجار بهم؛  
	(ب) القرصنة؛
	(ج) الاتجار بالنساء أو الأطفال؛
	(د) تزوير أو تزييف أي ختم رسمي غاني أو أي عملة أو صك ائتمان أو طابع أو جواز سفر أو وثيقة عامة تصدر عن الجمهورية أو بموجب سلطتها، أو إصدار نسخ مزورة أو مزيفة لأي مما سبق؛ 
	(هـ) الإبادة الجماعية؛
	(و) أي جريمة تمس بأملاك الجمهورية؛ 
	(ز) أي جريمة تمس بأمن الجمهورية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي؛
	(ح) اختطاف المركبات؛
	(ط) الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛
	(ي) شن الهجمات على أي نظام للاتصالات الدولية أو أي مجرى مائي دولي أو كابل بحري دولي؛ 
	(ك) الإفصاح بدون إذن عن سر رسمي من أسرار الجمهورية؛
	(ل) جرم يرتكبه شخص يعمل في خدمة الجمهورية أو في هيئة قانونية أو يُرتكب في حقه أثناء تأديته واجبات وظيفته؛
	(م) الاتجار بالمنشورات الإباحية؛ 
	(ن) أي جريمة أخرى تتيح اتفاقيةٌ أو معاهدةٌ وقعّت عليها الجمهورية ملاحقةَ مرتكبيها جنائيا ومعاقبتهم في غانا أو تشترط ذلك، بصرف النظر عن مكان وقوع الجرم. 
	15 - إضافة إلى ذلك، تنص المادة 1 من القانون الغاني لعام 2009 المتعلق باتفاقيات جنيف (القانون 708) على أنه يجوز، لأغراض ممارسة الولاية القضائية، إصدار لائحة اتهام ضد أي شخص، بصرف النظر عن جنسيته، يرتكب جريمة داخل غانا أو خارجها.
	الكويت

	16 - عندما يتواجد الجناة في أراضي الكويت بعد ارتكابهم جريمة خارجها، يطبق عليهم القانون الجنائي الكويتي الذي صدر بموجب القانون رقم 16 لعام 1960.
	17 - صاغت الكويت أيضا مشروع قرار بشأن قانون متكامل يتناول تحديدا الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
	بنما

	18 - أشارت بنما إلى أن الولاية القضائية العالمية تُطبق فيما يتعلق بالجرائم ذات التداعيات المؤثرة على المجتمع الدولي، بما فيها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص والإرهاب.
	19 - وارتأت بنما أن القانون رقم 13 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1994 استند إلى الولاية القضائية العالمية في تنظيم مسائل تتعلق بالتعاون الدولي في التحقيق في جرائم الاتجار بالمخدرات. ويرد فيما يلي نص المادتين 33 و 34:
	المادة 33: يجوز أيضا التحقيق في الجرائم المحددة في المادة 261 من القانون الجنائي بالتعاون مع الدولة التي ارتُكبت فيها الجرائم المذكورة أو بناء على طلبها.
	المادة 34: المحاكم البنمية مختصةٌ بالنظر في الجرائم المشمولة بهذا القانون الخاص حتى وإن كانت الجريمة التي شُرِع على أساسها في الإجراءات القانونية قد ارتكبت في الخارج، بشرط أن تكون تلك الجريمة أو أي من عناصرها قد اقتُرف في الإقليم البنمي أو أحدث كلَ أو بعض أثره في الإقليم، وكذلك في سائر الحالات التي تنطبق عليها المادة 9 من القانون الجنائي.
	20 - إضافة إلى ذلك، أشارت بنما إلى المادة 389 من القانون الجنائي، بصيغتها المعدّلة بموجب المادة 11 من القانون رقم 1 (2004)، التي تجرم صراحةً غسل الأموال، ونصها كالتالي:
	كل من يتلقى أموالا أو أوراقا مالية أو يحصل على ممتلكات أو غير ذلك من الموارد المالية أو يودعها أو يتاجر فيها أو يحولها أو ينقلها وهو على علم بأنها متأتية من أنشطة تتصل بالاتجار بالمخدرات أو الاحتيال أو الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو الاتجار بالأشخاص أو الاختطاف أو الابتزاز أو الاختلاس أو فساد ذمة موظفين عموميين أو ارتكاب أعمال إرهابية أو سرقة المركبات أو الاتجار الدولي بها، حسبما ينص عليه القانون الجنائي البنمي، ويقوم بذلك بقصد إخفاء أو حجب مصدرها غير المشروع أو المساعدة على التهرب من التبعات القانونية المترتبة على هذه الجرائم، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين 5 أعوام و 12 عاما وبغرامة من 100 إلى 200 يوم.
	السويد

	21 - أعادت السويد تأكيد المعلومات الواردة في الفقرات من 43 إلى 45 من التقرير السابق (A/66/93). ولاحظت أيضا أن المادة 5-2 من الفصل 2 من القانون الجنائي السويدي تنص على أن الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم المحظورة بمقتضى القانون الدولي التي نُفذت خارج السويد تستلزم تصريحا بذلك من حكومة السويد. وكانت اللجنة السويدية المعنية بالقانون الجنائي الدولي قد أجرت استعراضا للتشريعات السويدية فيما يتصل منها بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية والولاية القضائية على الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأصدرت تقريرا وقدمت مقترحات بشأن الجرائم الدولية والولاية القضائية السويدية أحيل كلاهما للتعليق عليه، وجاري الآن الإعداد لإصدار قانون حكومي.
	فييت نام

	22 - يؤكد القانون الفيتنامي مبدأ الاختصاص الإقليمي وهو المبدأ المطبق عموما. وهناك مع ذلك ظروف معينة تنطبق فيها الولاية القضائية خارج الإقليم. فالمادة 6 من القانون الجنائي الفيتنامي لعام 1999، المعدل في عام 2009، تنص في فقرتها 2 على ما يلي:
	تجوز محاكمة الأجانب الذين يرتكبون جرائم خارج إقليم جمهورية فييت نام الاشتراكية بموجب أحكام القانون الجنائي لفييت نام، وذلك في ظل الظروف المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي وقعتها جمهورية فييت نام الاشتراكية أو انضمت إليها.
	وباستثناء اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن المعاهدات الأخرى ذات الصلة التي دخلت فييت نام طرفا فيها (والوارد بيانها في الجدول 2 أدناه) تنص على التزام عام يقع على عاتق الدول الأطراف ويقتضي تسليم المتهمين أو محاكمتهم، بصرف النظر عن جنسيتهم وعن مكان وقوع الجرائم المدعى ارتكابها. وبناء على ذلك، يمكن لفييت نام ممارسة ولايتها القضائية إذا كان المتهم موجودا في إقليمها ومتى قررت عدم تسليمه إلى دولة أخرى حتى ولو كان هذا الشخص من غير رعايا فييت نام ولم يرتكب جريمته في إقليمها.
	2 - المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق

	23 - يرد في الجدول 2 بيان المعاهدات التي أشارت إليها الحكومات في المعلومات الواردة منها.
	باء - شروط ممارسة الولاية القضائية أو قيودها أو حدودها
	1 - الإطار الدستوري والإطار القانوني الداخلي
	الكويت

	24 - أشارت الكويت إلى أن الاتفاقات الثنائية المتصلة بالتعاون القضائي الدولي ترد في سياقها قواعد واجبة التطبيق تنظم تعقب المجرمين وتسليمهم.
	السويد

	25 - أكدت السويد مجددا أن خضوع النظم القضائية الوطنية لمبدأ سيادة القانون أمر بالغ الأهمية إذا أريد توفير محاكمة نزيهة وعادلة لجميع الأطراف الضالعة في أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية ذات صلة بجرائم دولية.
	26 - ولإقامة الدعاوى للنظر في جرائم دولية لا يشملها القانون الوطني السويدي من قبيل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، يجب أن تندرج الجريمة محل النظر في نطاق القانون الجنائي الوطني للسويد. ويمكن للسويد ممارسة الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بهذه الجرائم إذا كانت أخف عقوبة لها في القانون السويدي هي الحبس لمدة أربع سنوات أو أكثر.
	27 - ويضاف إلى ذلك أن محاكمة المتهمين الذين ارتكبوا خارج السويد جرائم يحظرها القانون الدولي يستلزم، كما ورد آنفا، تصريحا بذلك من حكومة السويد.
	2 - الممارسة القضائية وغيرها من الممارسات
	فنلندا

	28 - نظرت المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف في أول قضية تُعرض على المحاكم الفنلندية في إطار الولاية القضائية العالمية. وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 30 آذار/مارس 2012 فأيدت قرار المحكمة المحلية إدانة المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في بلده الأم. وعوقب المتهمُ بالسجن المؤبد. وحُكْم محكمة الاستئناف لا يزال غير نهائي إذ يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا بشرط الحصول على إذن بالاستئناف من تلك الأخيرة.
	ثالثا - نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها: تعليقات المراقبين 
	منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

	29 - أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأكيد المعلومات التي وردت بإيجاز في التقرير السابق بشأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. واستجابة لشرط امتداد الاختصاص إلى خارج الإقليم الوارد في الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة السابعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، أبلغت 115 دولة المنظمة بأنها قامت بتوسيع نطاق تشريعاتها الجنائية لتطبيق الحظر المنصوص عليه في الاتفاقية بأنواعه على أي أنشطة ينفذها في أي مكان أشخاص طبيعيون يحملون جنسيتها.
	30 - وتميل أغلبية الدول الأطراف إلى عدم تناول مسألة الولاية القضائية العالمية في تشريعاتها المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، حيث تقصر نطاق تدابيرها على الشروط المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية. بيد أن عددا محدودا من الدول الأطراف تجاوز ما تقتضيه الاتفاقية وسنّ أحكاما تجيز لمحاكمه الوطنية ممارسة الولاية القضائية العالمية على الجرائم ذات الصلة بالاتفاقية. 
	31 - ويضاف إلى ذلك أن الدول، في مسعاها إلى الامتثال للمبادئ العامة للقانون الدولي أو استجابة منها لالتزامات ناشئة عن اتفاقات دولية أخرى، قد تعتمد نصوصا تشريعية أخرى تسمح بممارسة الولاية القضائية العالمية التي يمكن في إطارها محاكمة الجناة في الجرائم ذت الصلة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وبناء على ذلك، يمكن أن يشكل استخدام الأسلحة الكيميائية العنصر المادي للجريمة التي تنظر فيها المحكمة الوطنية، إذا ما توافرت كل الشروط الأخرى التي ينص عليها التشريع ذو الصلة.
	32 - ولم يدوّن المجتمع الدولي من الجرائم الدولية التي يرتكبها الأفراد وتتصل صراحة باستخدام الأسلحة الكيميائية إلا جرائم الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة واستخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء. وترى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن كلا من القانون الدولي العرفي والقانون الدولي التعاهدي يتضمن حظرا شاملا وعالميا على استخدام الأسلحة الكيميائية.
	رابعا - كُنْه المسألة المعروضة للنقاش: تعليقات محددة وردت من الدول
	كوبا

	33 - شددت كوبا() على ضرورة وضع قواعد دولية تنظم تطبيق الولاية القضائية العالمية. وينبغي أن تُراعى لدى إعداد هذه القواعد إمكانية النص على أن البلد الذي يطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية عليه أن يحصل سلفا على موافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو موافقة البلد أو البلدان التي يحمل المتهم جنسيتها. ويتعين أن يرسي النظام المتوخى على المستوى الدولي معايير تحكم تطبيق المبدأ وتضمن اتساقه مع ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي أن ينص أيضا على ما لذاك المبدأ من طابع استثنائي وتكميلي.
	34 - وترى كوبا أن الولاية القضائية العالمية يجب أن تكون مكملةً للإجراءات التي تتخذها كل دولة من الدول ولولاية كل منها القضائية؛ وبهذا لا يجوز تطبيق المبدأ متى أجريت التحقيقات بشأن المتهم ومثل أمام المحاكم الوطنية. إضافة إلى ذلك، لا تكون الولاية القضائية العالمية واجبة التطبيق إلا في ظل ظروف استثنائية تكون هي السبيل الوحيد إلى منع إفلات الجناة من العقاب، وينبغي أن يُنظر إلى هذه الولاية على أنها قائمة إلى جانب القانون الداخلي والاجتهاد القضائي للمحاكم الوطنية.
	35 - ولاحظت كوبا أيضا أن تطبيق المبدأ يجب ألا ينتهك الحصانة التي يمنحها القانون الدولي لرؤساء الدول والحكومات والموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى. فتوجيه الاتهام إلى هؤلاء المسؤولين وإصدار أوامر القبض عليهم لا يعد انتهاكا للقواعد الدولية السارية فحسب بل إنه يقوض أيضا مبدأ استقلال الدول والمساواة بينها في السيادة.
	36 - وارتأت كوبا ضرورة تحديد الجرائم الخاضعة للولاية القضائية العالمية والظروف التي يمكن في ظلها الاحتجاج بها. وهي ترى أن أي بيان بتلك الجرائم ينبغي أن يقتصر على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وأن الولاية القضائية العالمية ينبغي كما ورد فيما سبق ألا يستظهر بها إلا إذا ثبت انتفاء أي سبيل آخر لإقامة الدعوى الجنائية ضد الجناة. وفي هذا الصدد، لوحظ أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تناولت للمرة الأولى تطبيق الولاية القضائية العالمية على الانتهاكات الموصوفة بأنها ”مخالفات جسيمة“. ورغم أن تلك الاتفاقيات لا تنص صراحة على وجوب تطبيق الولاية القضائية بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة، فإن الدول لها قانونا سلطة محاكمة مرتكبي تلك الجرائم على الصعيد العالمي.
	السلفادور

	37 - أكدت السلفادور مجددا أن الولاية القضائية العالمية، بخلاف غيرها من المبادئ المحددة للولاية القضائية للدول، تقوم حصرا على طبيعة الجرم الذي ينال بحُكم نطاقه وخطورته البالغة من أُسس النظام القانوني الوطني والدولي، ولا سيما الاعتراف بالكرامة الإنسانية واحترامها كقيمة أساسية.
	بنما

	38 - لاحظت بنما أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تلزِم الدول الأطراف بالبحث عن الجناة المشتبه فيهم بصرف النظر عن جنسيتهم وعن المكان الذي وقعت فيه الجريمة المدعى ارتكابها، وذلك لكي يمثلوا أمام محاكمها أو لكي تسلمهم إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهم.
	39 - واقترحت بنما ألا يُعتدّ بالولاية القضائية العالمية وبالمحاكم الجنائية الدولية كسبيلين مقبولين لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب ومنع هذه الظاهرة إلا في حالة تقاعس الدول الأخرى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم. وتُعتبر الولاية القضائية العالمية مسوغاً استثنائيا لإقامة الاختصاص، ويضع القانون الدولي إطار التنفيذ الذي ينظم ممارسة الدول لها.
	فييت نام

	40 - ترى فييت نام أن الولاية القضائية العالمية هي السلطة التي تجيز للدولة محاكمة الأفراد فيما يتصل بأشد الجرائم الدولية جسامة رغم انتفاء أي صلة بمكان ارتكاب الجريمة وبصرف النظر عن جنسية الجناة المزعومين أو جنسية الضحايا أو مصالح تلك الدولة.
	41 - وترى فييت نام أيضا أن الولاية القضائية العالمية ينبغي أن تُطبق بحرص شديد وفي حدود إطار مستقر لتفادي إساءة استغلالها بما يتعارض مع مبدأ تساوي جميع الدول في السيادة. وترى فييت نام أنه من الواجب أن تخضع ممارسة الولاية القضائية العالمية للمبادئ والشروط التالية:
	(أ) لا يجوز تطبيق الولاية القضائية العالمية إلا على أشد الجرائم الدولية جسامة، وهي تحديدا الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛
	(ب) تكون الولاية القضائية العالمية مكملةً للولايات القضائية الأخرى ذات الصلة الأوثق بالجرائم، مثل الولاية القضائية الإقليمية أو الولاية القضائية القائمة على الجنسية. وفي حالة امتلاك الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو دولة الجنسية التي ينتمي إليها الجناة المزعومون أو تلك التي ينتمي إليها الضحايا القدرةَ على محاكمة مرتكبي الجرائم محل النظر، ينبغي ألا تطبق الولاية القضائية العالمية؛ 
	(ج) لا يجوز للدولة تطبيق الولاية القضائية العالمية على جريمة ما إلا إذا كان الشخص المدعَى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها؛ 
	(د) أي دولة تتحفظ على شخص يُدّعَى ارتكابه جريمة يتعين عليها، قبل أن تطبق الولاية القضائية العالمية، أن تتشاور مع الدولة التي وقعت فيها الجريمة ودولة الجنسية التي ينتمي إليها الشخص المعني وذلك للوقوف على ما إذا كان أي من الدولتين يجري الاستعدادات لمحاكمة الجاني المزعوم. وينبغي على الدولة المتحفظة، إذا طُلب منها ذلك، أن تسلم الشخص المعني إلى أي من الدولتين لمحاكمته. وإذا كان أي من هاتين الدولتين غير قادر على فرض ولايته القضائية على الجريمة محل النظر أو متقاعسا عن ذلك، يجوز للدولة المتحفظة الشروع في تطبيق ولايتها القضائية العالمية؛
	(هـ) ينبغي أن يُراعى عند تطبيق الولاية القضائية العالمية مبدأ ازدواجية التجريم، أي أن الفعل الخاضع للولاية القضائية العالمية التي تمارسها الدولة يجب أن يكون فعلاً يجرمه أيضا قانون الدولة التي وقع فيها؛ 
	(و) يجب أن تكون إجراءات مقاضاة الشخص المدعى ارتكابه جريمة والمحاكمة التي يمثل لها استنادا إلى الولاية القضائية العالمية متوافقةً مع معايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي المعترف بها عالميا.
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